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Résumé :
        تعد رخص و شهادات التعمير من وسائل الرقابة القبلية التي تخضع لرقابة السلطة الإدارية المختصة في تسليم هذه رخص و شهادات المتمثلة في رخصة التجزئة، رخصة البناء، رخصة الهدم، شهادات التعمير، شهادة التقسيم و شهادة المطابقة و إن كانت هذه الأخيرة من وسائل الرقابة البعدية حيث تتمثل هذه الأخيرة في متابعة    و فرض احترام قانون العمران أثناء انجاز بناية جديدة أو ترميم أو هدم بناء أو انجاز جدار التسييج أو تغيير واجهات العمارات الخارجية و هذا من أجل التحكم في التوسع العمراني الحضري و الريفي و القضاء على البناء الفوضوي و العشوائي و يكون ذلك عن طريق آليات قانونية تتمثل في رقابة الإدارية و الرقابة القضائية.

       فالرقابة القضائية تتمثل في رقابة القاضي الإداري والقاضي العادي على عقود التعمير، بالنسبة للقاضي الإداري يكمن دوره في الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود التعمير من حيث مشروعيتها باعتبارها قرارات إدارية صادرة من سلطات إدارية مختصة و هذا من أجل إلغائها أو الحصول على تعويض عن مسؤولية الإدارة في حالة تعسفها، أما القاضي العادي المتمثل في القاضي الجزائي و القاضي العقاري يكمن دورها في رقابة مخالفي أحكام رخص و شهادات التعمير و ذلك بغرض عقوبات ردعية   و كذا من أجل جبر الضرر و تعويض المتضرر.






